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يُعد القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية من الركائز الحيوية التي تسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بوصفه موردًا استراتيجيًا ووعاءً استثماريًا رئيسًا يجذب الأفراد والمؤسسات على حد سواء. وقد أكدت الإحصاءات الرسمية أن مساهمة القطاع العقاري تجاوزت نسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت قيمته من نحو 41.7 مليار ريال سعودي في عام 2000 إلى أكثر من 54.5 مليار ريال سعودي في عام 2005، مع استمرار هذا النمو بشكل متسارع مدعومًا بالطلب المتزايد والمبادرات الحكومية التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتسهيل الإجراءات النظامية.

وتبرز أهمية هذا القطاع في ضوء أحدث البيانات المنشورة في تقرير الهيئة العامة للعقار لعام 2023، والذي أشار إلى تسجيل أكثر من 454,000 عقار ضمن السجل العيني للعقار، وتوثيق نحو 3 ملايين عقد إيجاري، وترخيص ما يزيد عن 37,000 وحدة للبيع على الخارطة. هذا التوسع الكبير، الذي يواكب الطفرة العمرانية في المدن والمحافظات الحيوية مثل العلا، يؤكد مدى التقدم المحرز في رقمنة الخدمات العقارية وتحقيق الشفافية.

ومع ذلك، فإن هذا النمو المتسارع يقابله تحديات تنظيمية وقانونية معقدة تتعلق بملكية الأراضي وتسوية المنازعات العقارية، إضافة إلى ضرورة ضبط الإعلانات العقارية وتطوير آليات بديلة لتسوية النزاعات مثل مراكز التحكيم العقاري. وتشير المجلة العربية للنشر العلمي (AJSP، العدد 12، 2019) إلى أن النزاعات العقارية قد تسببت في تعطيل مئات المشاريع الحكومية والخاصة، وتكبيد خسائر مالية ضخمة تتجاوز عشرات المليارات، ما يعكس حاجة السوق العقارية إلى نماذج حوكمة حديثة تجمع بين التوثيق الإلكتروني، والشفافية، والسرعة في حسم النزاعات.

كما تتعزز أهمية معالجة هذه التحديات في ظل التحولات الحضرية المتسارعة التي تشهدها المملكة، لاسيما في المناطق المستهدفة بالتنمية الشاملة مثل محافظة العلا، والتي شهدت منذ تأسيس الهيئة الملكية لمحافظة العلا عام 2017 تحولات نوعية في التنظيم والإجراءات الاستثمارية. وتأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على العلاقة بين تنظيم النزاعات العقارية وملكية الأراضي وبين استقرار بيئة الأعمال، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في القطاع العقاري. ومن منظور نظري، ينسجم هذا الموضوع مع الأدبيات التي تناولت دور الدولة الحديثة في إدارة الموارد وتسوية النزاعات، كما يوضحه كتاب "مسألة الدولة"، وكذلك السياقات الاجتماعية للتحولات العمرانية المعاصرة التي عرضها كتاب "المدينة العربية". ويسعى هذا البحث إلى تحليل هذه العوامل المتداخلة وبلورة توصيات عملية تستند إلى أفضل الممارسات المحلية والدولية.
1.2. الإطار النظري
تناول هذا الفصل المفاهيم والمكونات النظرية المرتبطة بتنظيم ملكية الأراضي وتسوية النزاعات العقارية وأثرها على بيئة الأعمال. يشكل الإطار النظري أساسًا لفهم السياق التنظيمي والقانوني والاجتماعي الذي تنشأ فيه النزاعات العقارية، ويهدف إلى تقديم مرجعية فكرية متكاملة حول موضوع الدراسة.
تعريف النزاعات العقارية: الخلافات القانونية أو الإدارية التي تنشأ بين أطراف متعددة حول ملكية أو حدود أو استخدام الأراضي والعقارات.
مصادر النزاعات العقارية: غياب التوثيق الإلكتروني الموحد، تداخل الاختصاصات، ضعف تنفيذ الأحكام القضائية، التعارض بين الملكيات القديمة والعصرية.
حوكمة العقار: الأطر القانونية والمؤسسية التي تنظم التملك والتصرف والنقل في العقارات بما يضمن الشفافية والعدالة وسرعة تسوية النزاعات.
أدوات تسوية النزاعات: القضاء العام، التحكيم العقاري، الوساطة العقارية
أثر النزاعات على بيئة الأعمال: تأخير المشاريع، تقليص ثقة المستثمرين، زيادة التكاليف
التحول الرقمي في القطاع العقاري: التسجيل العيني الإلكتروني، منصة إيجار، منصات توثيق الملكيات
النظريات الداعمة: نظرية الحوكمة العقارية، نظرية الاستثمار المؤسسي، نظرية الدولة الحديثة، الإطار السوسيولوجي للتحولات الحضرية.
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رغم تعدد الأنظمة والتشريعات التي تنظم ملكية العقارات في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك نظام التسجيل العيني للعقار، ونظام الوساطة العقارية، ونظام بيع وتأجير العقارات على الخارطة، إلا أن بيئة الأعمال العقارية لا تزال تواجه جملة من التحديات المؤسسية والتنظيمية. تتجلى هذه التحديات في تعقيد إجراءات تسجيل الملكية ونقلها، وتداخل الاختصاصات بين الجهات الحكومية، وبطء تسوية المنازعات، إضافة إلى غياب بعض الآليات الفعالة التي تعزز من الشفافية وتقلل من النزاعات.
وقد أكد التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار (2023) أن النزاعات العقارية لا تزال تشكل عائقًا ملموسًا أمام تطور السوق، حيث تعامل مركز التحكيم العقاري مع مئات القضايا خلال عام واحد، مما يعكس عمق الإشكاليات القائمة. كما أن برامج التسجيل العيني، رغم انطلاقتها الرسمية، لم تصل بعد إلى مرحلة التغطية الشاملة والفعالة، مما يعزز من احتمالية التعدي أو التداخل في الملكيات، ويضعف من ثقة المستثمرين ويعرقل تنفيذ المشاريع العقارية الكبرى.
في ضوء هذه التحديات، تبرز مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي الآتي:
ما أثر تنظيم نزاعات وملكية الأراضي على بيئة الأعمال في القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية؟
1.2. [bookmark: _Toc203035224]أهمية الدراسة
تنبع أهمية هذه الدراسة من الحاجة إلى فهم عميق للتحديات التنظيمية والقانونية والإجرائية المرتبطة بملكية الأراضي وتسوية النزاعات العقارية، في سياق رؤية المملكة 2030 والتحولات الرقمية. كما تكتسب أهميتها من تسليط الضوء على العلاقة بين سرعة التوثيق وكفاءة الإجراءات من جهة، واستدامة الاستثمارات العقارية وثقة المستثمرين من جهة أخرى. ويزداد هذا الموضوع أهمية بالنظر إلى التوسع الحضري في مناطق مثل العلا، حيث تتكاثر الأطراف المعنية وتعقد أنماط التملك.
وإلى جانب بعدها التطبيقي في تقديم مقترحات لتطوير السياسات العقارية وتحسين حوكمة الإعلانات العقارية وإيجاد نماذج تحكيم عقاري مستقل، تُعد الدراسة ذات قيمة علمية بإسهامها في ربط الإطار النظري حول الدولة الحديثة والحوكمة العقارية بالسياق السعودي المعاصر.
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تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الواقع التنظيمي والقانوني المتعلق بملكية الأراضي والنزاعات العقارية، وتقييم أثر هذه التحديات على استقرار بيئة الأعمال وثقة المستثمرين في السوق العقارية. كما ترمي إلى دراسة العوامل المرتبطة بسرعة التوثيق وفعالية المنصات الرقمية، واستكشاف أثر حوكمة الإعلانات العقارية على مصداقية السوق. وتسعى الدراسة كذلك إلى صياغة نموذج حوكمة عقارية يمكن تطبيقه عمليًا لتقليل النزاعات وتسريع الإجراءات وتحقيق التكامل المؤسسي.
1.4. [bookmark: _Toc203035226]تساؤلات الدراسة 
تنطلق هذه الدراسة من تساؤل رئيس يتمثل في: ما أثر تنظيم نزاعات وملكية الأراضي على بيئة الأعمال في القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية؟ ويتفرّع من هذا التساؤل عدد من الأسئلة الفرعية التي توجه مسار التحليل، من بينها التساؤل حول أبرز التحديات التنظيمية والإدارية التي تواجه منظومة ملكية الأراضي وتسوية النزاعات المرتبطة بها، ومدى تأثير هذه النزاعات على تنفيذ المشاريع العقارية واستدامة الاستثمارات. كما تتناول الدراسة فعالية الوسائل القضائية والودية في معالجة المنازعات العقارية، إلى جانب استكشاف آليات تطوير السياسات العقارية بما يدعم بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمار في السياق السعودي المعاصر؟
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تفترض هذه الدراسة وجود علاقة ارتباطية واضحة بين تنظيم ملكية الأراضي وتسوية النزاعات العقارية من جهة، واستقرار بيئة الأعمال العقارية من جهة أخرى. وتنطلق من فرضية أساسية مفادها أن تعقيد الإجراءات المتعلقة بملكية الأراضي يسهم في تقليص معدلات الاستثمار، ويضعف من جاذبية السوق العقارية. كما تفترض الدراسة أن النزاعات العقارية تؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين، وتؤدي إلى تأخير تنفيذ المشروعات وتعطيلها. ومن جانب آخر، يُفترض أن ضعف الأطر القانونية والتنظيمية الحالية يسهم في تصاعد حدة النزاعات واستمرارها، في حين أن تطوير آليات بديلة لتسوية المنازعات، مثل التحكيم والوساطة، من شأنه أن يخفف من وطأة هذه النزاعات ويعزز مناخ الاستثمار ويحقق قدرًا أعلى من الاستقرار المؤسسي في القطاع العقاري.
1.6. [bookmark: _Toc203035228]النظرية العلمية المتبعة لإعداد البحث
تستند الدراسة إلى مجموعة من الأُطُر النظرية، أبرزها: نظرية الحوكمة العقارية التي تفسر العلاقة بين أنظمة الملكية ومستوى الشفافية والاستثمار، ونظرية الاستثمار المؤسسي التي توضح العوامل المؤثرة في تدفق رأس المال نحو القطاع العقاري، ونظرية الدولة الحديثة المستلهمة من مسألة الدولة، والتي تعتبر حماية الملكية وإدارة النزاعات جزءًا من وظائف الدولة في ترسيخ الثقة العامة، بالإضافة إلى الإطار السوسيولوجي للتحولات الحضرية المستند إلى المدينة العربية لفهم سياق التمدين السريع وآثاره على العقار.
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تُعد مراجعة الأدبيات العلمية والدراسات السابقة خطوة أساسية في أي بحث أكاديمي، إذ تمثل الإطار المرجعي الذي يُبنى عليه التحليل العلمي. ويهدف هذا الفصل إلى استعراض وتحليل مجموعة من الدراسات والأبحاث التي تناولت موضوع النزاعات العقارية، وملكية الأراضي، والتنظيم القانوني والإداري المرتبط بها، سواء على المستوى المحلي أو الدولي
.
2.3. [bookmark: _Toc203035231]الدراسات السابقة

تُعد مراجعة الدراسات السابقة خطوة أساسية لتحديد موقع البحث الحالي بين الجهود العلمية السابقة.
وتشمل هذه المراجعة دراسات محلية وإقليمية ودولية تناولت:

أثر التشريعات على حقوق الملكية (Huffman, 1999).

فعالية التحكيم العقاري (Ibrahim et al., 2022).

أثر ضعف الشفافية والتكامل المؤسسي (Morrison et al., 2012).

التحديات في الإجراءات القضائية والإدارية في المملكة العربية السعودية (المجلة العربية للنشر العلمي، 2019).

دور التقنيات الرقمية في تقليل النزاعات وتحسين التخطيط العمراني (البستنجي، 2024).

الأبعاد الاجتماعية للتحولات الحضرية (المدينة العربية، أحمد أمارة؛ مسألة الدولة، عزمي بشارة).

وتظهر هذه الدراسات أن النزاعات العقارية مشكلة معقدة تتداخل فيها الجوانب القانونية والتنظيمية والاجتماعية،
وأن تبني آليات تسوية فعالة مع حوكمة متكاملة هو الحل الأمثل لتعزيز استقرار بيئة الأعمال العقارية.
شهدت قضايا ملكية الأراضي والنزاعات العقارية اهتمامًا واسعًا في الأدبيات البحثية، نظرًا لما تمثله من تحديات معقدة تتقاطع مع مجالات متعددة مثل القانون، والحوكمة، والتخطيط العمراني، والتنمية الاقتصادية، والاجتماعية. إذ تتسم هذه القضايا بتشابكها مع التحولات السياسية والاجتماعية، واختلاف السياقات الجغرافية، مما يجعل فهمها وتحليلها يتطلب مقاربات متعددة التخصصات.
وفي السياق العربي، لعبت دراسة منشورة في العدد الثاني عشر من Arab Journal for Scientific Publishing (2019)  دورًا مهمًا في تسليط الضوء على آليات الفصل في المنازعات العقارية وفقًا للأنظمة السعودية، حيث بيّنت الدراسة أن الإجراءات القانونية والتنظيمية الحالية تعاني من تحديات عدة، منها بطء الفصل القضائي، وتعقيد الإجراءات، وضعف التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، ما يؤثر سلبًا على استقرار سوق العقار ويعرقل بيئة الأعمال. وقد دعت الدراسة إلى تحديث الأنظمة وتبني آليات أكثر كفاءة وشفافية لضمان حل النزاعات في أوقات قياسية، مما يعزز ثقة المستثمرين ويحفز التنمية.
تؤكد هذه الدراسات مجتمعة على ضرورة تبني منهج بحثي شامل ومتعدد الأبعاد يجمع بين الأطر القانونية، والتنظيمية، والاجتماعية، والاقتصادية لفهم النزاعات العقارية بعمق، وهو ما تسعى إليه الدراسة الحالية عبر ربط الخبرات الدولية بالتجربة المحلية في المملكة العربية السعودية، لتقديم رؤى متكاملة تسهم في تحسين بيئة الأعمال في القطاع العقاري.
شهدت الدراسات العلمية في المملكة العربية السعودية والعالم العربي اهتمامًا متزايدًا بقضايا ملكية الأراضي والنزاعات العقارية، لا سيما في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية السريعة التي تشهدها المنطقة. تناولت الأبحاث المحلية التحديات التي تواجه نظام إثبات الملكية وفصل النزاعات في الإطار القانوني والتنظيمي السعودي، مع التركيز على الإجراءات القضائية والإدارية المتبعة وأثرها على استقرار السوق العقاري وبيئة الاستثمار. كما أظهرت الدراسات أهمية تطوير آليات تسوية النزاعات لتكون أكثر فعالية ومرونة، من خلال تبني الوسائل البديلة التي تساعد في تخفيف الضغط على المحاكم وتسريع الفصل في المنازعات.
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الدراسات العربية أهمية استخدام التقنيات الرقمية ونظم المعلومات الجغرافية في تحسين إدارة الأراضي وتخطيط المدن، مما يساهم في تقليل حالات التعدي والتداخل في الملكيات العقارية. وركزت بعض الأبحاث على تأثير التمدين السريع وتوسع المدن على صيغ ملكية الأراضي، وما ينجم عن ذلك من تعقيدات تنظيمية ونزاعات متكررة تتطلب حلولًا شاملة تجمع بين الإطار القانوني والتنظيمي والبعد الاجتماعي.
إن هذه الدراسات المحلية والإقليمية تسلط الضوء على خصوصية بيئة الأعمال العقارية في العالم العربي، حيث تتداخل الأطر القانونية الحديثة مع تقاليد مجتمعية وإدارية عميقة، مما يتطلب مقاربات بحثية متكاملة تأخذ في الاعتبار كل هذه الأبعاد. ومن هنا تبرز الحاجة إلى مزيد من البحث والتحليل الذي يسهم في تطوير سياسات عقارية فعالة تدعم بيئة الأعمال وتحقق التوازن بين حقوق الملكية والتنمية المستدامة.
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شهدت الدراسات العلمية في المملكة العربية السعودية والعالم العربي اهتمامًا متزايدًا بقضايا ملكية الأراضي والنزاعات العقارية، نظرًا لما تمثله من تحديات معقدة تتقاطع مع مجالات متعددة مثل القانون، والحوكمة، والتخطيط العمراني، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتتسم هذه القضايا بتشابكها مع التحولات السياسية والاجتماعية واختلاف السياقات الجغرافية، مما يستلزم مقاربات متعددة التخصصات لفهمها وتحليلها.
على المستوى الوطني، أجرت المملكة العربية السعودية تقييمًا شاملاً لقطاع الأراضي بين عامي 2020 و2022، شمل حقوق الملكية واستخدام الأراضي وتطويرها وحل النزاعات العقارية. وأظهرت النتائج وجود تحديات في إجراءات التسجيل والشفافية والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، مما يؤثر على بيئة الأعمال العقارية في المملكة (Saudi Arabia Land Sector Assessment, 2023).
وقد أشارت دراسات أخرى إلى أن غياب التوازن بين حقوق الملكية الخاصة والتنظيمات البيئية العامة يؤدي إلى تضارب مصالح ينتج عنه نزاعات قانونية معقدة تعيق التنمية المستدامة في القطاع العقاري. (Huffman, 1999)
وعلى المستوى الإقليمي، تناولت دراسة منشورة في Arab Journal for Scientific Publishing آليات الفصل في المنازعات العقارية وفقًا للأنظمة السعودية، مبينةً التحديات المرتبطة بالإجراءات القضائية والإدارية التي تعيق تحقيق سرعة الفصل واستقرار السوق( التركي , 2019)
كما أكدت دراسات مثل تلك التي نشرها Abdul-Salam Ibrahim et al. (2022) في Land Use Policy على أهمية تطوير آليات تسوية النزاعات العقارية من خلال الوسائل البديلة مثل التحكيم والوساطة، خاصةً في دول الجنوب، لما لذلك من أثر في تخفيف العبء القضائي وتسريع الفصل في النزاعات.
وتسهم هذه الدراسات مجتمعة في التأكيد على أهمية تبني منهج بحثي شامل يجمع بين الأبعاد القانونية والتنظيمية والاجتماعية لفهم النزاعات العقارية، ويركز على تطوير آليات تسوية فعالة وتطبيق تقنيات حديثة في إدارة الأراضي، مما يعزز الشفافية ويقوي التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لتحقيق استقرار بيئة الأعمال العقارية والتنمية المستدامة.
ويرتكز هذا الإطار النظري على أربعة محاور رئيسية:
· حوكمة الأراضي: حيث تفسر العلاقة بين جودة الحوكمة والشفافية ودرجة ثقة المستثمرين وتأثيرها المباشر على تدفق الاستثمارات العقارية (Morrison et al., 2012).
· نظرية الاستثمار المؤسسي: التي توضح كيف تؤثر القوانين والتنظيمات في حركة رؤوس الأموال إلى القطاع العقاري، وتعزز من فرص النمو الاقتصادي (James L. Huffman, 1999).
· نظرية الدولة الحديثة: والتي تعتبر حماية الملكية وإدارة النزاعات جزءًا من وظائف الدولة الأساسية لضمان بيئة قانونية مستقرة تنعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار (عزمي بشارة، مسألة الدولة).
· الإطار السوسيولوجي للتحولات الحضرية: الذي يفسر كيف تؤدي التغيرات الاجتماعية والتحولات السريعة في المدن العربية إلى تعقيد أوضاع ملكية الأراضي واشتداد النزاعات (المدينة العربية: تحديات التمدين في مجتمعات متحولة).
ويمثل هذا الإطار التحليلي أداة لفهم كيف تسهم الثغرات التنظيمية في خلق بيئة غير مستقرة تعيق تدفق الاستثمارات وتعطل النمو العقاري، مما ينعكس سلبًا على بيئة الأعمال ككل. ومن خلال هذا الفهم يمكن توجيه الجهود نحو اقتراح حلول استراتيجية تعزز من الحوكمة، وتطور آليات تسوية النزاعات، وتحسن بيئة الاستثمار في القطاع العقاري.
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